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شكر وتقدير

يتقــدّّم مركــز المعلومــات والبحــوث – مؤسســة الملــك الحســين بخالــص الشــكر 

والتقدير إلى الفريق الاستشــاري الذي ســاهم في مراجعة مســودة هذه الورقة 

وتقديــم اقتراحــات قيّّمــة لتعزيــز محتواها وتطوير مقترحاتها التشــريعية.

وقد ضمّّ الفريق المؤسسي والاستشاري كلًًّا من:

• بيت العمال: المركز الأردني لحقوق العمل	

• تمكين للمساعدة القانونية	

• جامعة الإسراء – كلية الحقوق	

• مركز العدل للمساعدة القانونية	

• مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية	

• أ.د. حمدي قبيلات	

• د. شذى العساف	

• د. عمر العرايشي	

يثمّّن المركز هذا الجهد الجماعي والتعاون البنّّاء الذي أثْْرى النقاشات 

وارتقى بالمضمون التحليلي والتوصيات التشريعية الواردة في هذه الورقة 

المعنونة:

»تعزيز حماية العمالة المهاجرة وضحايا الاتجار: حزمة إصلاحات تشريعية 

لتحقيق التزامات الأردن الدولية ورؤية التحديث الاقتصادي«.
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الملخص التنفيذي

تطــرح هــذه الورقــة حزمــة إصلاحــات تشــريعية لتعزيــز حمايــة ضحايــا الاتجــار والعمل القســري 

فــي الأردن وســدّّ فجوتيــن بنيويتيــن تعوقــان العدالــة والــردع: )1( رهــن حقــوق أساســية فــي 

المــادة )12/ب( مــن قانــون منــع الاتجــار بالبشــر لعبــارة تقديريــة »حيثمــا أمكــن«، و)2( غيــاب 

 مســتقلّّ للعمــل القســري/الجبري فــي قانــون العقوبــات، مــا يــؤدي عمليًًــا إلــى تفــاوت 
ٍ
تجريــمٍ

فــي الحمايــة، وإفلات مــن العقــاب، وتراجــع فــي المؤشــرات الدوليــة.

يتوافــق المقتــرح مــع الدســتور )المــواد 6، 7، 13، 101(، وبروتوكــول باليرمــو، واتفاقيتــي منظمــة 

العمــل الدوليــة رقــم 29 و105، ويســتند إلــى إرث تشــريعي أردنــي مبكــر )قانــون منــع التشــغيل 

الإلزامــي رقــم 4 لســنة 1934(.

جوهر الإصلاحات المقترحة

الأساس المرجعي

• تعديــل المــادة )12/ب( بصياغــة إلزاميــة تكفــل فــورًا ودون تمييــز: الإقامة القانونية 	

المؤقتــة، الإيــواء، الحمايــة الأمنيــة وســرية البيانــات، الترجمــة الفوريــة، والمســاعدة 

القانونيــة، مــع إمــكان منــح تصريــح عمــل مؤقــت.

• إدراج جريمــة مســتقلة للعمــل القســري/الجبري ضمــن الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص 	

واســتغلال  الإكــراه  لوســائل  واضــح  تعريــف  مــع  مُشــدِّدة،  وظــروف  رادعــة  بعقوبــات 

الضعــف.

• نصــوص مكملــة: عــدم معاقبــة الضحايــا علــى المخالفــات الناشــئة مباشــرة عــن الجريمــة، 	

تدعــم  مؤقتــة  عمــل  وتصاريــح  والمحاكمــة،  والتحقيــق  الفــرز  لحيــن  الترحيــل  وقــف 

القضائــي. والتعــاون  الاقتصــادي  الاســتقلال 
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• تقريــر الاتجــار بالأشــخاص ومؤشــر العبوديــة الحديثــة:  معالجــة فجــوات بدائــل 	

الإبعــاد، وضمــان عــدم معاقبــة الضحايــا، وتجريــم العمــل القســري بشــكل صريــح، 

يســهم فــي رفــع تقييــم اســتجابة الحكومــة ويعــزّز معــدلات الإحالــة والإدانــات.

• مؤشــر ســيادة القانــون وتقاريــر الحريــات ومؤشــر التنافســية العالميــة:  وضــوح القواعــد، 	

وتحســين الوصــول إلــى العدالــة، وتنظيــم ســوق العمــل ينعكــس إيجابـًـا علــى ســيادة 

القانــون والحريــات العامــة والتنافســية الاقتصاديــة، ويعــزّز ثقــة الشــركاء والجهــات 

المانحــة.

الأثر المتوقع

النتيجة

الفــراغ  وتغلــق  النفــاذ،  واجــب  التــزام  إلــى  مبــذول”  “جهــد  مــن  الحمايــة  الإصلاحــات  هــذه  تحــِوِّل 

التشــريعي، وتوفــر مســارًًا ســريع الأثــر لتحســين موقــع الأردن دوليًًــا مــع عوائــد ملموســة علــى كرامــة 

الإنســان وســيادة القانــون وســوق العمــل.
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بيان المشكلة والوضع القائم

رغــم تحسّّــن الإجــراءات التنفيذيــة فــي الأعــوام الأخيــرة )تحديــث آليــة الإحالــة، تخفيــف بعــض القيــود 

الإداريــة(، مــا تــزال منظومــة الحمايــة تعانــي ثغرتيــن بنيويتيــن تُضُعفــان الوصــول إلــى العدالــة وردع 

الانتهــاكات:

الإداري  للتقديــر  الحقــوق  قابليــة 

منــع  قانــون  مــن  12/ب  )المــادة 

الاتجــار بالبشــر رقــم 9 لســنة 2009(

كالإقامــة  أساســية،   
ٍ
حقــوقٍ ربــطُُ 

والإيــواء،  المؤقتــة،  القانونيــة 

والمســاعدة  والترجمــة،  والحمايــة، 

أمكــن«  »حيثمــا  بعبــارة  القانونيــة، 

حوّّلهــا مــن التــزام واجــب النفــاذ إلــى 

خيــار إداري مقيََّــد بالمــوارد والاجتهــاد. 

تفــاوت  إلــى  ذلــك  يفضــي  عمليًًــا، 

الضحايــا  وتعريــض  التطبيــق،  فــي 

للترحيــل المبكــر أو إعــادة الاســتغلال، 

وإضعــاف الإفــادات والأدلــة الجرميــة 

قانونيــة  ومســاندة  ترجمــة  لغيــاب 

مبكــرة.

للعمــل  مســتقلّّ  تجريــمٍٍ  غيــاب 

ي لجبر ا / ي لقســر ا

إدراج العمل القسري فقط كـ»شكل 

ضمــن  الاســتغلال«  أشــكال  مــن 

جريمــة الاتجــار بالبشــر يجعــل قضايــا 

أركان  تكتمــل  لا  عندمــا  تنهــار  كثيــرة 

الاتجــار، رغــم ثبــوت عناصــر إكــراه أو 

اســتغلال واضــح. النتيجــة هــي انــزلاق 

عماليــة  مخالفــات  إلــى  الانتهــاكات 

وصعوبــة  الــردع،  وضعــف  أقــلّّ، 

مــع  المتناســب  والتجريــم  الإحالــة 

الفعــل. خطــورة 
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• تفاوت في الحماية وإجراءات العدالة تبعًا للاجتهاد والقدرة التنفيذية.	

• فجوة عقابية تسمح بإفلات منتهكين من المساءلة المناسبة.	

• أثــر ســلبي مباشــر علــى مؤشــرات الأداء الدوليــة مثــل المؤشــرات المتعلقــة بالعبوديــة الحديثــة 	

والاتجــار بالبشــر وثقــة الشــركاء.

ــة دون إبطــاء، وإلــى تجريــم  ــرّّر الحاجــة إلــى نــص إلزامــي صريــح يضمــن حقــوق الحماي هــذا الواقــع يب

مســتقل للعمــل القســري/الجبري بعقوبــات وظــروف مشــدِِّدة، مــع نصــوص مكِمِّلــة )عــدم معاقبــة 

الضحيــة، وقــف الترحيــل، وتصاريــح عمــل مؤقتــة( لســدّّ الحلقــة الإجرائيــة بيــن الكشــف والمســاءلة.

الآثار المباشرة



الاعتراف بالجهود الوطنية

لا يمكــن الحديــث عــن الإصلاحــات دون الإشــارة إلــى مــا أُُنجــز بالفعــل. فقــد اتخــذت الحكومــة الأردنيــة، 

مــن خلال وزاراتهــا ومؤسســاتها المختصــة، خطــوات مهمــة فــي الســنوات الأخيــرة لتعزيــز حمايــة 

العمالــة المهاجــرة والتصــدي لجرائــم الاتجــار بالبشــر، مــن أبرزهــا:

• وزارة العمــل: ألغــت شــرط تصاريــح الخــروج والعــودة لفئــات مــن العمــال المصرييــن، وخففــت 	

مــن متطلبــات “بــراءة الذمــة” التــي كانــت تسُــتغل كأداة ضغــط علــى العمــال، كمــا حدثــت آليــة 

ــة الوطنيــة وعيّنــت ضبــاط ارتبــاط ومفتشــي عمــل مختصيــن. الإحال

• وزارة العــدل: عبــر مديريــة حقــوق الإنســان، ســاهمت فــي تطويــر إجــراءات العمــل الموحّــدة وآليــة 	

الإحالــة، وأصــدرت إحصــاءات دوريــة، وشــاركت فــي برامــج إعــادة إدمــاج الضحايــا.

• اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر: شــكلت إطــارًا تنســيقيًا يضــم الجهــات الرســمية 	

والأمنيــة والقضائيــة والمجتمــع المدنــي، وأســهمت فــي إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة وتفعيــل 

حمــات التوعيــة والتدريــب.

• وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر: عملــت علــى تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة )2024–2027(، وتفعيــل 	

صنــدوق مســاعدة الضحايــا، وتعزيــز الشــراكات لتوفيــر خدمــات الدعــم القانونــي والاجتماعــي.

هــذه الإنجــازات مثّلّــت تقدّّمًًــا ملموسًًــا فــي تحســين بيئــة الحمايــة وتقويــة صــورة الأردن 

فــي التقاريــر الدوليــة، لكنهــا بقيــت فــي معظمهــا إجــراءات إداريــة يمكــن أن تتغيــر أو 

تتراجــع بتغيــر المــوارد أو الأولويــات. ومــن هنــا تأتــي الحاجــة إلــى إصلاح تشــريعي مُُلزم 

يضمــن اســتدامة الحمايــة ويفــرض معاييــر واضحــة وقطعيــة، بمــا يرســخ التزامــات 

الأردن الدســتورية والدوليــة ويُتُرجمهــا إلــى ضمانــات لا يمكــن التراجــع عنهــا.
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الإطار المعياري

ترتكــز الدعــوة إلــى الإصلاح التشــريعي علــى مرجعيــات دســتورية ودوليــة واضحــة، تجعل 
مــن حمايــة الضحايــا التزامًًــا قانونيًًــا لا خيــارًًا إداري�ًـا:

أولًاً: الدستور الأردني

• غيــر 	 التمييــز  القانــون وحظــر  أمــام  المســاواة   :)6/1( المــادة 
المبــرر.

• جريمــة 	 والحريــات  الحقــوق  علــى  اعتــداء  كل   :)7/2( المــادة 
القانــون. عليهــا  يعاقــب 

• فــي 	 إلا  الجبــري  أو  الإجبــاري  التشــغيل  تحظــر   :)13( المــادة 
محــدودة. اســتثنائية  حــالات 

• إلــى 	 الوصــول  التقاضــي وضمــان  فــي  الحــق   :)101/1( المــادة 
العدالــة.

ثانيًاً: الاتفاقيات الدولية الأساسية

• ــزم بحمايــة الضحايــا وضمــان حقوقهــم دون قيــد 	 بروتوكــول باليرمــو لســنة 2000 يلُ
أو شــرط.

• اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 29 )1930( ورقــم 105 )1957(: توُجــب تجريــم 	
رادعــة. بعقوبــات  الجبري/الجبــري  العمــل 

• العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(: يؤكــد الحــق في الحرية 	
والأمان، ويحُظر الاســتغلال القســري.

ثالثًاً: المعايير المرجعية

• تعرضهــم 	 عــن  مباشــرة  الناشــئة  المخالفــات  علــى  الضحايــا  معاقبــة  عــدم  مبــدأ 
القســري. العمــل  أو  للاتجــار 

• ضمــان الإقامــة المؤقتــة وتصاريــح العمــل كبدائــل قانونيــة للإبعــاد، وهــو معيــار 	
رئيــس فــي تقاريــر المراجعــة الدوليــة.

ــلّّ بنصــوص الدســتور، بل 
ِ
اســتمرار الصياغــات التقديريــة وغيــاب التجريــم المســتقل يُخُِ

يشــكل أيضًًــا ثغــرة مباشــرة فــي التزامــات الأردن الدوليــة كمــا ســبق ان تمــت الاشــارة، 
تنعكــس ســلبًًا علــى موقــع المملكــة فــي تقاريــر فــي المؤشــرات الدوليــة المعنيــة. 

هذه النصوص تُلُزم 

المشرّّع بصياغة 

أحكام قطعية تكفل 

الحماية الفعلية 

للضحايا، لا ربطها 

بعبارات تقديرية 

مثل “حيثما أمكن”.
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مرتكزات الإصلاح: شواهد قضائية، مقارنات 
عربية، والتزامات مرجعية

أولًاً: الشواهد القضائية المحورية

تبــرز الســوابق القضائيــة أن غيــاب نصــوص ملزمــة وتقديريــة صياغــة الحقــوق يفتح المجــال لانتهاكات 

خطيــرة ويُضُعــف العدالة:

فــت إداريًـًـا لســنوات دون ســند، فقضــت المحكمــة بعــدم مشــروعية التوقيــف 
ِ
عاملــة أوقِ

وحمّّلــت وزارة الداخليــة مســؤولية مدنيــة. الأثــر: يؤكــد ضــرورة نــص إلزامــي صريــح يقيّّــد 

الضحايــا. ويحمــي  الإداري  التقديــر 

التمييز رقم 5408/2022 )حقوقي(:

التمييز رقم 2056/2023 )جزائي(:

التمييز رقم 3463/2022 )جزائي(: 

 عاملــة منــازل تعرّّضــت لاعتــداء جنســي؛ انتهــت القضيــة بالبــراءة لغيــاب إفــادات موثوقــة 

والمســاعدة  الترجمــة  توفيــر  أن  يوضــح  الأثــر:  المبكــرة.  الإجرائيــة  الحمايــة  غيــاب  بســبب 

القانونيــة منــذ البدايــة يعــزز البينــة ويمنــع إفلات الجنــاة.

ــا لغيــاب  عمــال أُُجبــروا علــى ظــروف عمــل قســرية فــي الخــارج؛ المحكمــة صنّّفــت النــزاع مدنيًً

نــص صريــح يجــرّّم العمــل الجبــري. الأثــر: يبــرز الفــراغ التشــريعي وضــرورة تجريــم مســتقل 

القســري/الجبري. للعمــل 
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ثانيًاً: مقارنة عربية مختصرة

تجريم العمل القسري حماية الضحايا الدولة
مادة مستقلة في قانون العقوبات 

)347 مكرر(

حقوق إلزامية للإقامة والحماية والإيواء 

)قانون 51/2006 المعدل(
الإمارات

عقوبات صريحة في قانون العقوبات

إلزامية إفهام الحقوق، بقاء الضحية 

طوال المحاكمة، لجنة مختصة لتوفيق 

الأوضاع

البحرين

الفصل 448-1 يجرّّم العمل الإجباري 

بالسجن والغرامة

بقاء الضحية حتى نهاية المحاكمة، 

إقامة خاصة
المغرب

الفصل 105 مكرر: سجن 10–20 سنة 

للعمل الجبري

إقامة خاصة قابلة للتجديد، ترخيص 

عمل للضحايا
تونس

المادة 89: تجريم الاسترقاق والعمل 

الجبري كجريمة ضد الإنسانية

إقامة مؤقتة أو دائمة، حماية قانونية 

وصحية
مصر

يرتكــز الإصلاح المقتــرح علــى مرجعيــات ملزمــة، فــي مقدمتهــا الدســتور الأردنــي الــذي يكــرّّس المســاواة 

والكرامــة )المادتــان 6 و7(، ويحظــر التشــغيل الجبــري )المــادة 13(، ويكفــل الحــق في التقاضــي )المادة 101(، 

إلــى جانــب بروتوكــول باليرمــو الــذي يفــرض حمايــة الضحايــا دون قيــد، واتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة 

)29 و105( اللتيــن تُلُزمــان بتجريــم العمــل الجبــري بعقوبــات فعّّالــة ورادعــة، فضــلًًا عــن مبــدأ عــدم معاقبــة 

الضحايــا الــذي يشــكّّل قاعــدة دوليــة راســخة تمنــع تحميلهــم مســؤولية مخالفــات نشــأت مباشــرة عــن 

تعرضهــم للاتجــار أو الاســتغلال القســري.

أدرك المشــرّّع الأردنــي مبكــرًًا خطــورة العمــل الجبــري؛ إذ حظــر قانــون منــع التشــغيل الإلزامــي رقــم )4( 

لســنة 1934 فــي مادتــه )3( فــرض التشــغيل الإلزامــي، وعرّّفــت المــادة )2( التشــغيل الإلزامــي بأنــه كل 

عمــل أو خدمــة تُفُــرض تحــت تهديــد بضــرر مــادي أو أدبــي، مــع اســتثناءات مضبوطــة )تنفيــذ حكــم قضائــي، 

الكــوارث والطــوارئ(، وقــرر عقوبــات بالحبــس أو الغرامــة للمخالفــة. هــذا الإرث يؤكــد اتســاق الإصلاحــات 

المقترحــة مــع خــط تشــريعي أردنــي راســخ.
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اســتنادًًا إلــى الثغــرات القائمــة والســوابق القضائيــة والالتزامــات الدســتورية والدوليــة، تقتــرح الورقــة 

حزمــة إصلاحــات محــددة وواضحــة:

1- تعديل المادة )12/ب( من قانون منع الاتجار بالبشر

إزالــة الصياغــة التقديريــة »حيثمــا أمكــن« واعتمــاد نــص إلزامــي يضمــن للضحايــا والضحايــا المحتمليــن، 

دون إبطــاء أو تمييــز، حقوقًًــا أساســية تشــمل: الإقامــة القانونيــة المؤقتــة، الإيــواء، الحمايــة الأمنيــة 

وســرية البيانــات، الترجمــة الفوريــة، المســاعدة القانونيــة، مــع إمكانيــة منــح تصريــح عمــل مؤقــت. هــذا 

التعديــل يحــوّّل الحقــوق مــن مجــرد جهــد إداري إلــى التــزام قانونــي قطعــي.

2- تجريم العمل القسري/الجبري كجريمة مستقلة في قانون العقوبات

إضافــة مــادة صريحــة فــي بــاب الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص تعاقــب بالســجن والغرامــة كل مــن أجبــر 

شــخصًًا علــى العمــل أو الخدمــة بالإكــراه أو التهديــد أو اســتغلال الضعــف، مــع مضاعفــة العقوبــة إذا 

ارتكبــت ضــد النســاء أو الأطفــال أو ذوي الإعاقــة أو مــن قبــل صاحــب ســلطة. يهــدف هــذا النــص إلــى ســد 

الفــراغ التشــريعي، وتعزيــز الــردع، وتمكيــن القضــاء مــن محاســبة المنتهكيــن حتــى عندمــا لا تكتمــل أركان 

جريمــة الاتجــار بالبشــر.

3- نصوص مكملة داعمة للحماية

• عــدم معاقبــة الضحايــا: ضمــان عــدم مســاءلتهم علــى مخالفــات الإقامــة أو العمــل الناشــئة مباشــرة 	

عــن تعرضهــم للاتجــار أو العمــل القســري.

• وقــف الترحيــل: منــع إبعــاد الضحايــا لحيــن اســتكمال إجــراءات التقييــم والتحقيــق والمحاكمــة، مــع 	

إمكانيــة منــح إقامــة مؤقتــة لأســباب إنســانية أو قضائيــة.

• تصاريــح عمــل مؤقتــة: تمكيــن الضحايــا مــن العمــل بشــكل قانونــي خــال فتــرة الإجــراءات بمــا يعــزز 	

اســتقلاليتهم الاقتصاديــة ويشــجع تعاونهــم مــع الســلطات القضائيــة.

تعاميــم  علــى  الاعتمــاد  مــن  الأردنــي  القانونــي  النظــام  ينتقــل  الإصلاحــات،  بهــذه 

وإجــراءات إداريــة قابلــة للتراجــع إلــى منظومــة تشــريعية مُُزِلمِــة توفــر حمايــة شــاملة 

للضحايــا، وتســد الثغــرات التــي أبرزتهــا الأحــكام القضائيــة والتقاريــر الدوليــة، وتمنــح 

الدولــة أداة فعّّالــة لتحســين صورتهــا فــي المؤشــرات العالميــة ذات الصلــة.

الإصلاحات التشريعية المقترحة
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تُتُرجــم الإصلاحــات المقترحــة مباشــرةًً إلــى تحســينات قابلــة للقيــاس علــى صعيــد حمايــة 
علــى  إيجابــي  وانعــكاس  الدولييــن،  شــركائه  أمــام  الأردن  التزامــات  وتعزيــز  الضحايــا، 

العالميــة: المؤشــرات 

)US TIP Report( 1- تقرير الاتجار بالأشخاص

• التعديــل علــى المــادة )12/ب( وإقــرار بدائــل قانونيــة للإبعــاد )إقامــة مؤقتــة + تصاريــح 	
عمــل( يعالــج فجــوة رئيســة طالمــا انتقدهــا التقريــر.

• النصــوص المكملــة )عــدم معاقبــة الضحايــا، وقــف الترحيــل( ترفــع مســتوى الحمايــة 	
الإجرائيــة وتمنــع العقوبــات المزدوجــة.

• تجريــم العمــل القســري كجريمــة مســتقلة يزيــد مــن عــدد القضايــا والإدانــات فــي هــذا 	
المجــال، مــا يعــزز مصداقيــة منظومــة العدالــة الأردنيــة.

الأثــر المتوقــع: تثبيــت موقــع الأردن فــي Tier 2 مــع فتــح مســار تدريجــي نحــو Tier 1 إذا 
اقتــرن الإصلاح بتوســيع الملاحقــات وتعزيــز إنفــاذ القانــون.

)Global Slavery Index – GSI(  2- مؤشر العبودية الحديثة 

• تحويــل الحقــوق مــن تدابيــر إداريــة مرنــة إلــى نصــوص ملزمــة يرفــع تقييــم قــوة الإطــار 	
القانونــي.

• تجريــم العمــل الجبــري بعقوبــات صريحــة يعــزز عنصــر الــردع ويغلــق فجــوة انتقدتهــا 	
تقاريــر ســابقة.

• نصــوص عــدم المعاقبــة ووقــف الترحيل تقلّص ممارســات احتجاز الضحايا أو إبعادهم، 	
ما يحســن تقييم “اســتجابة الحكومة”.

ــا، وإظهــار التزامــه العملــي  الأثــر المتوقــع: تحســن ملحــوظ فــي موقــع الأردن إقليميًً
بتوصيــات الهيئــات الدوليــة.

الأثر المتوقع على المؤشرات الدولية
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3- مؤشرات أخرى

• ســيادة القانون  )WJP( : وضوح النصوص والتجريم المســتقل يعززان محاور الحقوق 	
الأساسية والعدالة الجنائية.

• تقاريــر الحريــات )Freedom House(  :إزالــة الممارســات العقابيــة ضــد الضحايــا ورفــع 	
ضمانــات المحاكمــة العادلــة يعــززان مســار الحريــات المدنيــة.

• التنافســية العالميــة )WEF( :تنظيــم ســوق العمــل ومنــح تصاريــح مؤقتــة يقلّــص 	
الاقتصــاد غيــر النظامــي ويحســن بيئــة الاســتثمار.

 هــذه التعــديلات ليســت فقــط اســتجابة لالتزامــات حقوقيــة، بــل أداة اســتراتيجية 
وتخفيــض  والمانحيــن،  الشــركاء  ثقــة  وتعزيــز  دوليًـًـا،  الأردن  تصنيــف  لتحســين 
المخاطــر القانونيــة والماليــة علــى الدولــة، مــع إظهــار التــزام عملــي بتحويــل المعاييــر 

الدســتورية والدوليــة إلــى نصــوص نافــذة.
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الملاحق
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أولًاً: تعديــل المــادة )12/ب( مــن قانــون منــع الاتجــار بالبشــر رقــم )9( لســنة 2009 

وتعديلاتــه

المادة )12/ب( – )بدلًاً من عبارة »حيثما أمكن«(:

تلتــزم الجهــات المختصــة بضمــان تمتــع المجنــي عليهــم والضحايــا المحتمليــن فــي جرائــم 
الاتجــار بالأشــخاص، دون إبطــاء أو تمييــز، بالحقــوق الآتيــة:

	1 المساعدة القانونية )المشورة والتمثيل(،.

	2 الترجمة الفورية،.

	3 الإيواء والخدمات الاجتماعية والنفسية،.

	4 الحماية الأمنية وسرية البيانات،.

	5 الإقامة القانونية المؤقتة مع إمكانية منح تصريح عمل عند الاقتضاء،.

	6 تيسير سبل التعويض القضائي وتنفيذها..

ويتمتــع الضحايــا بهــذه الحقــوق بــذات الضمانــات التــي يتمتــع بهــا الأردنيون أمــام القانون، 
وتفصّّــل التعليمــات آليــات التنفيــذ دون أن تنــال مــن مضمــون هــذه الحقــوق أو تقيدها.

ثانيًاً: إدراج جريمة مستقلة للعمل القسري/الجبري في قانون العقوبات

المادة )…(: جريمة العمل القسري/الجبري

يعاقََــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاث ســنوات ولا تزيــد علــى عشــر ســنوات، وبغرامــة 
لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار، كل مــن أجبــر شــخصًًا، بــأي وســيلة مــن وســائل الإكــراه أو 
التهديــد أو اســتغلال الضعــف أو إســاءة اســتعمال الســلطة، علــى أداء عمــل أو خدمــة 

دون رضــاه الحــر.

وتُضُاعف العقوبة إذا:

•  كانت الضحية امرأة أو طفلًا أو شخصًا ذا إعاقة. 	

• كان الجانــي مــن أربــاب العمــل أو مــن ذوي الســلطة أو النفــوذ أو ممّــن أوكلــت إليهــم 	
واجبــات إنفــاذ القانــون.

ــا عــن أفعــال نشــأت مباشــرةًً عــن تعرضهــم للعمــل  ــا أو إداريًً ولا يُسُــاءل الضحايــا جزائيًً
القســري/الجبري.

ملحق )أ(: النصوص القانونية المقترََحة – الصياغة 
الكاملة
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ويُقُصــد بوســائل الإكــراه –لغايــات هــذه المــادة– كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه إعــدام 
الرضــا الحــر أو تشــويهه، بمــا فــي ذلــك التهديــد بإيــذاء جســدي أو نفســي، أو احتجــاز 
ــة، أو فــرض شــروط عمــل تعســفية تقتــرن بوعيــد  الوثائــق الرســمية، أو تقييــد الحري
جــدي، أو إســاءة اســتعمال الإجــراءات الإداريــة بمــا يــؤدي فعليًًــا إلــى حرمــان الضحيــة 

مــن حريــة تــرك العمــل.

ثالثًاً: نصوص مكملة في قانون منع الاتجار بالبشر أو قانون الإقامة والعمل

)1( عدم معاقبة الضحايا

لا تُفُــرض علــى ضحايــا جرائــم الاتجــار بالأشــخاص أو العمــل القســري/الجبري أيــة 
عقوبــات جزائيــة أو إداريــة علــى أفعــال أو مخالفــات )ومنها مخالفــات الإقامة والعمل( 

نشــأت مباشــرةًً عــن تعرضهــم لتلــك الجرائــم.

)2( وقف الإبعاد/الترحيل

تلتــزم الجهــات المختصــة بوقــف إبعــاد أو ترحيــل الضحايــا أو الضحايــا المحتمليــن إلــى 
حيــن اســتكمال إجــراءات الفــرز والإحالــة عبــر الآليــة الوطنيــة واســتكمال التحقيــق أو 
المحاكمــة، ويُمُنحــون إقامــة مؤقتــة وجوبيــة لأســباب إنســانية أو لأغــراض العدالــة، 
ولا يجــوز الاســتثناء مــن ذلــك إلا إذا اقتضــت مصلحــة العدالــة أو سلامــة الضحيــة 

خلاف ذلــك، وبقــرار معلــل يصــدر عــن الجهــة القضائيــة المختصــة. 

)3( تصاريح العمل المؤقتة

يجــوز منــح الضحيــة أو الضحيــة المحتملــة تصريــح عمــل مؤقــت خلال فتــرة الإقامــة 
القانونيــة المؤقتــة، بمــا يدعــم اســتقلاله/ها الاقتصــادي ويعــزز تعاونــه/ا مــع ســلطات 

التحقيــق والقضــاء.
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1 - محكمة التمييز )حقوقي( رقم 5408/2022 – 13/12/2023

• الوقائع الموجزة: عاملة أجنبية ضحية اعتداء جنسي أُوقفت إدارياً لسنوات بدعوى “الحماية”.	

• المسألة القانونية: مشروعية التوقيف الإداري طويل الأمد دون سند محدد وضمانات.	

• ــه خطــأ جســيمًا يرتــب مســؤولية 	 ــز بعــدم مشــروعية التوقيــف وعدّت الحكــم والمرتكــز: قضــت التميي

مدنيــة علــى الجهــة الإداريــة.

• الدلالــة: يؤكــد أن الحمايــة ينبغــي أن تبُنــى علــى نصوص إلزامية محددة، لا تقدير إداري قابل للانحراف؛ 	

وهــو مــا يدعــم تعديل المــادة 12/ب بنص قطعي.

2 - محكمة التمييز )جزائي( رقم 2056/2023 – 29/10/2023

• الوقائــع الموجــزة: اتهامــات باغتصــاب وهتــك عــرض وتهديــد عاملــة منــازل مهاجــرة؛ اســتبعدت 	

المحكمــة شــهادات أساســية لعيــوب فــي الإفــادات وتناقضــات.

• المســألة القانونيــة: معيــار الإثبــات الجزائــي فــي ظــل غيــاب ضمانــات الترجمــة والمســاعدة القانونيــة 	

المبكرة.

• الحكم والمرتكز: براءة لغياب الدليل “الجزم اليقيني”.	

• الدلالــة: الربــط المباشــر بيــن توفيــر حمايــة إجرائيــة مبكــرة )ترجمــة، تمثيــل قانونــي، بيئــة إيــواء آمنــة( 	

وقــوة البينــة؛ مــا يدعــم إلزاميــة حقــوق المــادة 12/ب.

 3-محكمة التمييز )جزائي( رقم 3463/2022 – 27/12/2022

• الوقائــع الموجــزة: عمــال أردنيــون بعقــود فــي الخــارج تعرضــوا لخفــض أجــر وشــروط عمــل قســرية؛ 	

جــرى تكييــف الوقائــع كاتجــار بالبشــر.

• المسألة القانونية: فشل التكييف الجزائي في غياب وسائل قسرية صريحة تتُم أركان الاتجار.	

• الحكــم والمرتكــز: اعتبــرت المحكمــة النــزاع أقــرب لطبيعــة مدنيــة )عقود/أجــور( لغيــاب نــص صريــح 	

يجــرّم العمــل الجبــري بذاتــه.

• الدلالــة: يبــرز فراغًــا تشــريعيًا يســتدعي إدراج جريمــة مســتقلة للعمــل القســري/الجبري فــي قانــون 	

العقوبــات.

خلاصــة الدلالــة القضائيــة: تتســاند هــذه الســوابق فــي إبــراز أثــر الصياغــات التقديريــة وغيــاب التجريــم 

المســتقل علــى كفــاءة الحمايــة ونزاهــة الإجــراءات والــردع؛ وهــو مــا تذهــب إليــه الإصلاحــات المقترحــة 

لســدّّ الفجــوات.

ملحق )ب(: السوابق القضائية 
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)US TIP Report(  1- تقرير الاتجار بالأشخاص 

• الإطــار العــام: يقيــس الامتثــال لـــ “الحــد الأدنــى مــن المعاييــر” )TVPA( عبــر أركان المنــع، الحمايــة، 	

.Tiers الملاحقــة، ويصنّــف الــدول إلــى

• بنود ترُاقَب بدقة:	

• بدائل قانونية للإبعاد )Legal Alternatives to Removal( كالإقامة الإنســانية/المؤقتة وتصاريح 	

العمل.

• عدم معاقبة الضحايا على مخالفات نتجت مباشرة عن الاتجار/العمل القسري.	

• الفرز الاستباقي في مراكز الاحتجاز وضمان الوصول المنتظم لوحدات الاختصاص.	

• قوة الملاحقة في قضايا العمل القسري بذاته )لا تخفيضها إلى مخالفات عمالية(.	

• جودة الخدمات )إيواء، ترجمة، مساعدة قانونية، حماية( وتمويلها واستدامتها.	

• الشفافية الإحصائية )إدانات، إحالات، أعداد المستفيدين...(.	

• خريطة الأثر التشريعي المقترح:	

• تعديل 12/ب ⟵ يرفع “الحماية” ويمُكّن البدائل القانونية ويمنع الإبعاد المبكر.	

• تجريم العمل الجبري ⟵ يزيد الإحالات والإدانات ويضبط التكييف القانوني.	

• النصوص المكملة )لا معاقبة/وقف ترحيل/تصاريح عمل( ⟵ تحسّن بيئة الإبلاغ وجودة الأدلة.	

)Global Slavery Index – GSI(  2 - مؤشر العبودية الحديثة

• مكوّن “استجابة الحكومة”	

• صلابة الإطار القانوني )تجريم واضح + عقوبات رادعة + عدم تجريم الضحايا(.	

• جودة الخدمات واستدامتها )نقل الحماية من تعاميم إلى نصوص واجبة(.	

• الشفافية وإتاحة البيانات القابلة للتدقيق.	

• أثر الإصلاحات:	

• تحويل الحقوق إلى التزام ملزم يرفع تقييم قوة المنظومة.	

• التجريم المستقل يتيح فصل الإحصاءات )عمل جبري ↔ اتجار( وتحسين جودة البيانات.	

• عدم المعاقبة/وقف الترحيل يقلص ممارسات مُنتقَدة ويرفع نقاط الاستجابة.	

ملحق )ج(: المؤشرات الدولية 
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 3-مؤشرات مساندة

ســيادة القانــون )World Justice Project Rule of Law Index(: تحسّّــن فــي محــاور الحقــوق الأساســية 

)4(، العدالــة الجنائيــة )8(، إنفــاذ القواعــد )6(، والعدالــة المدنيــة  )7(.

• 	 )Factor 4(  الحقوق الأساسية

• تعديــل المــادة )12/ب( بصياغــة إلزاميــة يعــزز الحــق فــي الكرامــة والحريــة الشــخصية ويمنــع 	

التمييــز فــي التمتــع بالحقــوق.

• ضمــان الترجمــة والمســاعدة القانونيــة يرفــع مســتوى احتــرام الحقــوق الإجرائيــة ويمُكّــن 	

الضحايــا مــن الوصــول العــادل للعدالــة.

• 	 )Factor 6(  نفاذ القواعد

• بيــن 	 التفــاوت  يقلــل  النفــاذ  واجبــة  التزامــات  إلــى  أمكــن”  “حيثمــا  مــن  الحقــوق  تحويــل 

للقانــون. اتســاقًا  أكثــر  تطبيقًــا  ويضمــن  الإداريــة،  الممارســات 

• اليقيــن 	 مبــدأ  يرسّــخ  الضحايــا  معاقبــة  وعــدم  الترحيــل  لوقــف  واضحــة  نصــوص  إدراج 

الفرديــة. الاجتهــادات  مــن  ويقُلّــل  القانونــي 

• 	 )Factor 7(  العدالة المدنية

• تمكيــن الضحايــا مــن المطالبــة بالتعويــض وإنفــاذه عمليًــا يعــزز ثقتهــم بالمؤسســات 	

القضائيــة.

• تصاريــح العمــل المؤقتــة تمنــح الضحايــا قــدرة علــى الاســتقلال الاقتصــادي، مــا يســهل 	

ــا دون خــوف مــن فقــدان الإقامــة أو العمــل. عليهــم متابعــة قضاياهــم مدنيً

• 	 )Factor 8(  العدالة الجنائية

• تجريــم العمــل القســري كجريمــة مســتقلة يوســع نطــاق المســاءلة ويمنــع إفــات الجنــاة 	

مــن العقــاب.

• التحقيقــات 	 نزاهــة  تعــزز  القانونيــة(  المســاعدة  الإيــواء،  )الترجمــة،  المكملــة  النصــوص 

والأدلــة، وترفــع مــن كفــاءة الملاحقــة والإدانــة.

• الحريــات )Freedom House(: تعتمــد تقاريــر فريــدوم هــاوس علــى معاييــر جوهريــة مثــل ســيادة 	

القانــون، المســاواة أمــام القضــاء، وضمــان حقــوق الفئــات الأكثــر هشاشــة. إن إدخــال تعديــات 

تشــريعية تلُــزم الدولــة بتوفيــر الإقامــة المؤقتــة، الترجمــة، المســاعدة القانونيــة، وعــدم معاقبــة 

الضحايــا، مــن شــأنه أن يرفــع تقييــم الأردن فــي محــور الحريــات المدنيــة تحديــدًا. فالنصــوص 

المقترَحــة تقلّــل مــن الممارســات العقابيــة بحــق ضحايــا الاتجــار والعمــل القســري، وتمنحهــم 

فرصــة متكافئــة للوصــول إلــى العدالــة. هــذا يعــزز صــورة الأردن كدولــة تضمــن المســاواة أمــام 

القضــاء وتحمــي الفئــات الضعيفــة )نســاء، أطفــال، مهاجــرون، ذوو إعاقــة(، وهــو مــا يترجــم إلــى 

نقــاط أفضــل فــي تصنيــف الحريــات المدنيــة ويبعــث رســالة ثقــة إيجابيــة للشــركاء الدولييــن 

والمانحيــن.
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• التنافســية )World Economic Forum Global Competitiveness Index(: يركّز مؤشــر التنافســية 	

العالميــة علــى عوامــل مثــل وضــوح القواعــد، جــودة المؤسســات، وتنظيم ســوق العمــل. إن إدخال 

تعديــات تشــريعية تلُــزم الدولــة بتوفيــر الإقامــة القانونيــة المؤقتــة ومنــح تصاريــح عمــل للضحايــا 

يعــزز شــفافية ســوق العمــل ويحــد مــن توســع الاقتصــاد غيــر النظامــي، حيــث غالبًــا مــا يدُفــع 

الضحايــا للعمــل فــي ظــروف اســتغلالية غيــر مســجلة. هــذه الإجــراءات تقُلّــل المخاطــر القانونيــة 

علــى أصحــاب العمــل، وتحُسّــن بيئــة الأعمــال مــن خــال خلــق ســوق عمــل أكثــر اســتقرارًا وتوقعًــا. 

النتيجــة المباشــرة هــي تعزيــز نقــاط الأردن فــي ركائــز المؤسســات وســوق العمــل ضمــن المؤشــر، 

مــا يرفــع جاذبيــة الاســتثمار ويدعــم التــزام الدولــة بالمعاييــر العالميــة لسلاســل التوريــد.

4-مؤشرات أداء )KPIs( مقترََحة للقياس الحكومي السنوي

• عدد قرارات الإقامة المؤقتة ومتوسط مدتها.	

• عدد تصاريح العمل المؤقتة الممنوحة للضحايا.	

• عدد قرارات عدم المعاقبة وحالات وقف الترحيل.	

• عدد زيارات وحدات الاختصاص لمراكز الاحتجاز لإجراء فرز استباقي.	

• عدد القضايا/الإحالات/الأحكام في جرائم العمل الجبري المستقلة.	

• حجم الإنفاق على الإيواء والترجمة والمساعدة القانونية ونسب التغطية.	
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الإمارات العربية المتحدة
• حمايــة الضحايــا: نــص القانــون الاتحــادي رقــم )51( لســنة 2006 بشــأن مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر، 	

والمعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 2015، فــي المــادة )1 مكــرّر 2( علــى التزامــات إلزاميــة لحماية 
الضحايــا، منهــا: تعريفهــم بحقوقهــم بلغــة يفهمونهــا، عرضهــم علــى خدمــات طبيــة أو إيوائية، وتوفير 

الحمايــة الأمنيــة، مــع الســماح ببقائهــم فــي الدولــة طــوال فتــرة التحقيــق أو المحاكمــة.

• التجريــم: أضــاف قانــون العقوبــات الاتحــادي )القانــون رقــم 3 لســنة 1987 وتعديلاتــه( المــادة )347 	
مكــرّر(، التــي تجــرّم صراحــةً إجبــار أي شــخص علــى العمــل قســرًا أو بالإكــراه، وتفــرض عقوبــات بالحبس 

والغرامــة.

• الدلالــة: نقلــت الإمــارات حمايــة الضحايــا مــن إطــار إداري تقديــري إلــى التــزام قانونــي ملــزم، وربطــت 	
الحمايــة الجنائيــة بتجريــم صريــح للعمــل القســري.

مملكة البحرين
• حمايــة الضحايــا: نــص القانــون رقــم )1( لســنة 2008 بشــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص فــي المــادة )5( 	

علــى إلزاميــة إفهــام الضحيــة بحقوقــه بلغــة يفهمهــا، وتأميــن الخدمــات الطبيــة والنفســية والإيــواء. 
كمــا خوّلــت المــادة )6( النيابــة العامــة أو المحكمــة ســلطة تقريــر بقــاء الضحيــة فــي المملكــة طــوال 
فتــرة التحقيــق أو المحاكمــة. وأنشــأت المــادة )7( لجنــة مختصــة لمراجعــة أوضــاع الضحايــا الأجانــب 

وتوفيــق أوضاعهــم القانونيــة بشــكل دوري.

• التجريــم: القانــون ذاتــه رتـّـب فــي المــواد )2–4( عقوبــات صارمــة علــى مختلــف أشــكال الاســتغلال، بمــا 	
فيهــا العمــل القســري.

• الدلالــة: يعكــس هــذا النمــوذج تكامــل الحمايــة مــع مســار قضائــي منظــم وإطــار تشــريعي يوفّــر 	
المحاكمــة. أثنــاء  مشــروعًا  وعمــلًا  قانونيــة  إقامــة  للضحايــا 

المملكة المغربية
• حمايــة الضحايــا: بموجــب القانــون رقــم )27.14( لســنة 2016 المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، أُدخلــت 	

تعديــات علــى قانــون المســطرة الجنائيــة، أبرزهــا المــادة )1-2-24( التــي تخــوّل الســلطات القضائيــة 
إصــدار أوامــر بتمكيــن الضحيــة الأجنبــي مــن البقــاء فــي المغــرب إلــى حيــن انتهــاء المحاكمــة.

• التجريــم: أضــاف القانــون الجنائــي المغربــي الفصــل )448-1( الــذي يجــرّم اســتغلال الأشــخاص فــي 	
“العمــل الإجبــاري أو القســري”، ويعاقــب عليــه بالســجن مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات وبغرامــة 

ماليــة.

• الدلالــة: إدمــاج التجريــم المباشــر للعمــل القســري فــي متــن القانــون الجنائــي يعكــس وضوحًــا قانونيًــا 	
وردعًــا فعّــالاً.

ملحق )د(: المقارنة التشريعية العربية 
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الجمهورية التونسية
• حمايــة الضحايــا: نــص القانــون الأساســي عــدد )61( لســنة 2016 المتعلــق بمنــع الاتجــار بالأشــخاص 	

انتهــاء الإجــراءات  إلــى حيــن  بتونــس  البقــاء  فــي  فــي الفصــل )46( علــى حــق الضحايــا الأجانــب 
القضائيــة، مــع إمكانيــة منحهــم إقامــة خاصــة قابلــة للتجديــد. كمــا أجــاز الفصــل )47( منــح ترخيــص 
عمــل للضحايــا، ونــصّ الفصــل )49( علــى عــدم معاقبتهــم علــى الأفعــال الناشــئة مباشــرة عــن 

تعرضهــم للاتجــار.

• التجريــم: أُضيــف إلــى المجلــة الجزائيــة الفصــل )105 مكــرّر( الــذي يجــرّم العمــل القســري/الجبري 	
بعقوبــة الســجن مــن عشــر إلــى عشــرين ســنة، إضافــة إلــى الغرامــة.

• الدلالــة: يوفــر النمــوذج التونســي حزمــة شــاملة تجمــع بيــن حمايــة قويــة للضحايــا وردع جنائــي صــارم 	
ضــد مرتكبــي العمــل القســري.

جمهورية مصر العربية
• ــا: نــص القانــون رقــم )64( لســنة 2010 بشــأن مكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي المــادة 	 حمايــة الضحاي

)22( علــى الســماح للضحايــا الأجانــب بالبقــاء فــي البــاد طــوال التحقيــق أو المحاكمــة، ومنــح إقامــة 
مؤقتــة أو دائمــة لأســباب إنســانية )المــادة 23(. كمــا ألزمــت المــادة )21( الدولــة بتوفيــر الحمايــة 

القانونيــة والرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية للضحايــا.

• التجريــم: نــص قانــون العقوبــات المصــري )القانــون رقــم 58 لســنة 1937( فــي المــادة )89( علــى 	
المشــدد. بالســجن  ويعُاقــب عليهمــا  الإجبــاري”،  تجريــم “الاســترقاق والعمــل 

•  مــن 	
ٍ
الدلالــة: صنّــف المشــرّع المصــري العمــل الجبــري كجريمــة جســيمه، مــا يعكــس مســتوى عــال

الــردع والالتــزام الدولــي.

الأردن )القانون القديم – قانون منع التشغيل الإلزامي رقم 4 لسنة 1934(
• حمايــة الضحايــا: أدرك المشــرّع الأردنــي خطــورة العمــل الجبــري منــذ عهــد إمــارة شــرق الأردن، 	

حيــث نصّــت المــادة )3( مــن هــذا القانــون علــى الحظــر الصريــح لفــرض التشــغيل الإلزامــي فــي شــرق 
الأردن.

• التعريــف: المــادة )2( عرّفــت التشــغيل الإلزامــي بأنــه »كل عمــل أو خدمــة تفُــرض علــى شــخص 	
تحــت التهديــد بضــرر مــادي أو أدبــي إن لــم يؤدِّهــا طوعًــا«، مــع اســتثناءات دقيقــة مثــل تنفيــذ حكــم 

قضائــي تحــت إشــراف رســمي أو مواجهــة الكــوارث والطــوارئ.

• التجريم: فرض القانون عقوبات جزائية تصل إلى الحبس أو الغرامة على كل من يخالف أحكامه.	

• العمــل 	 برفــض  نشــأتها  منــذ  الدولــة  التــزام  يعكــس  المبكــر  التشــريعي  الإرث  هــذا  الدلالــة: 
صريــح  بشــكل  الجبــري  العمــل  بتجريــم  المطالبــة  يعُــزّز  تاريخيًــا  مرجعًــا  ويشــكّل  القســري، 
 )13 )المــادة  الأردنــي  الدســتور  مــع  انســجامًا  الحالــي،  العقوبــات  قانــون  فــي  ومســتقل 
باليرمــو(. بروتوكــول  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  )اتفاقيــات  المعاصــرة  الدوليــة   والالتزامــات 

يتضــح أن الــدول العربيــة الرائــدة أقــرّّت نصوصًًــا إلزاميــة للحمايــة )الإقامــة، الإيــواء، الترخيــص 
قوانينهــا  فــي  القســري/الجبري  للعمــل  صريــح  تجريــم  جانــب  إلــى  المعاقبــة(  عــدم  بالعمــل، 
الجنائيــة. وهــذا يعــزز أهميــة أن يســير التشــريع الأردنــي بالاتجــاه نفســه لضمــان الانســجام 

العالميــة. الحقوقيــة  المؤشــرات  فــي  التصنيــف  الإقليمــي والدولــي وتحســين 
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تــم اصــدار هــذه الوثيقــة بالتعــاون و بُدُعــم من مؤسّّســة هينرش بُلُ – فلســطين 
الملــك  مؤسســة  مســؤولية  مــن  هــي  الوثيقــة  هــذه  محتويــات  إن  والاردن. 
حســين- مركــز المعلومــات والبحــوث، وبُاُلتالــي لا تعكــس بُاُلضــرورة وجهــة نظــر 

ــل. مؤسّّســة هينــرش بُُ




